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 ملخص

وبالرغم من ذلك یفضل عدم   ،لةعمب مةنه لیس بمعصوم عن الخطأ أثناء قیا أ یعلم الطبیب 
وان هذه الملاحقة ستدفعه إلى التردد في معالجة  ،یسببها للآخرینلة عن الأضرار التي الملاحقة والمسأ

  ة المشرع الأردني عندما وضع قانون المسؤولی ،المریض, ومن شأنها أن تؤثر سلبیا على المریض 
الجهل والتقصیر والإهمال  لطبیة الناتجة عن ا اء خطبین الأ ،٢٠١٨لسنة  )٢٥رقم ( الطبیة والصحیة

الطبیة  المسؤولیةوتقوم  ،لأنه لا وجود لأحد منا خارج سیاج المسؤولیة ،مبرر لهاوقلة المهارة التي لا 
لقد تناول هذا البحث بیان   ،بین الطبیب والمریض على بذل العنایة وعدم الإهمال ولیس الشفاء

عنها في ظل قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة الأردني   مسؤولیته ىد ومب التي یرتكبها الطبی الأخطاء 
عن بعض   خذ الأسبقیةأفقد حسم المشرع الأردني هذه الإشكالیة القانونیة و  ، ٢٠١٨لسنة ) ٢٥م (رق

أنه سیحسن العلاقة بین  و  ،ن وضع قانون لیحكم العلاقة مابین المریض والطبیب أ ب الدول المجاورة
ً        سیجعل الطبیب یعمل في ظروف مریحة نوع ا ما ب,و د الحقوق والواجبات دیحتل الطرفین من خلا دون                                    

كذلك واكب التطور العلمي والتكنولوجي ومسائل   ،ضغط كما سیؤمن حقوق المریض في حالة الخطأ
ولكي یضبط مسالة   ،جدیدة ومتطورة وغیر متناولة في التشریعات والكتب القانونیة في وقتنا الحاضر

یب سواء في هي حیاة الإنسان في ظل كثرة الأخطاء الطبیة المرتكبة من قبل الطبو  ةی ملأهفي غایة ا
 سواء من خلال التشخیص أو العلاج. ،العامة والخاصة ت عیادة الشخصیة أو في المستشفیا
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Medical Mistake in Light of Jordan Civil Medical and 

 Health Liability Law No. 25 of 2018 

 

Dr. Damen Maaitah 

 

Abstract 

The physician knows that he is not infallible during the execution of his 

duty. Nevertheless, it is preferable not to prosecute and questioning the cause 

damage to others, this pursuit will cause him to hesitate to treat the patient; 

this in effect will adversely and negatively affect the patient. When the 

Jordanian legislator enacted the Medical and Health Liability Act of 2018, he 

outlined the medical mistakes resulting from ignorance, negligence, neglect 

and unwarranted skill, as none of us is outside the fence of responsibility. 

Medical responsibility between the doctor and the patient is based on care not 

careless or healing. This research deals with the statement of medical mistakes 

committed by the doctor and the extent of his liability under the Jordanian 

Civil Medical and Health Liability Law of 2018. The Jordanian legislator 

resolved this legal problem and initiated precedence of developing a law to 

govern the relationship between the patient and the doctor, in which it 

improves the relationship between the parties through defining the rights and 

obligations, this law  allows the doctor to work  in a rather comfortable 

conditions without pressure and secures the rights of the patient in case of 

fault as well as keeping pace with scientific and technological development 

and new  sophisticated issues previously not dealt with in the legislation and 

legal books of  the today, In order to control the very important issue of 

human life in light of many medical mistakes committed by the doctor, 

whether in the personal clinic or in public and private hospitals, whether 

through diagnosis or treatment. 
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 : ةدم مق

المسؤولیة الطبیة موجودة منذ أقدم العصور فقد عرفها قدماء المصریین فسجلوا القواعد الطبیة  أن 
وقتها في مأمن من تحمل أیة تبعه حتى   ، حیث كان الأطباءدسیةفي كتب كان لها مكانة عالیة من الق

الطبیب القواعد ذا خالف لواردة بالكتاب المقدس وإ لطبیة اا قواعد الك لو مات المریض متى التزموا بتل
الطبیة عرض نفسه للعقوبة (الموت)، أما في بلاد الرافدین یلاقي الطبیب جزاء شدیداً إذا تسبب بأي  

ع الید بالإضافة إلى التعویضات المادیة جراء الضرر مما  هذا الجزاء إلى قطیصل خطأ مهني وقد 
سلامیة فقد كان للمسؤولیة الطبیة  ریعة الإب في تلك الفترة، وفي الشهنة الطم اد عنتعبدعا الناس للا

 قرب ما یكون لأحدث التشریعات المدنیة في العصر الحالي.أقواعد دقیقة مما یجعلها تعد 

الإمام مالك رضي االله عنه أن   واهسلامي في هذه الأمور هو ما ر فقه الإعلیه رأى الأكد هذا ما 
رضي االله عنه   عن عمرو بن شعیب و  ،)١("رارلا ضرر ولا ض: "قال ه وسلم علیهللاصلى  االلهرسول 

تطبب ولم یعلم منه طب فهو   من": قال صلى االله علیه وسلم عن أبیه عن جده أن رسول االله
  .")٢( ضامن

د ق إلى الحیوان والإنسان دون استثناء عند ارتكاب أي فعل یة كان الخطاء ینسب ان الثورة الفرنس بأ
الإجرامیة والعقوبة المحددة لها تخضع للسلطة التقدیریة  ال الأفعكانت ، لذا فقد لمصلحة العامةبا رضی

لفعل یستحق  لك اأن ذ ورأى القاضي  لم یكن مجرما بنص قانوني  الشخص أمراً  إذا أتىأي  للقاضي،
 .)٣(ب سیعاقما عقاب فإن ذلك الشخص حتال

یعاقب من   ماك هلیة على تصرفاتهم وأفعالهم،لأا  ديفقد كان یعاقب القانون على الأشخاص فاق
هذه الأفكار والقوانین ووضعت   إزالةالثورة الفرنسیة على  أسهمت فقد  ،رادة ووعي تامإقام بها عن 

وبات  جزائیة، لقیام المسؤولیة ال الاختیار أساساً و الإدراك وحریة  لعجلى ساعدت عمحلها مبادئ جدیدة 
ولا عقوبة إلا بنص القانون   ریمةلا ج"ة التجریم والعقاب أنه اس یسه لیالنص الأساسي الذي یقوم ع

 . "وقرنیة براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته

لسنة  ) ٢٥م (الأردني رقالصحیة یة و لمسؤولیة الطبخاص ل قانونأن المشرع الأردني قد قام بتفرید 
أي فعل الطبي بأنه: "أ طخالي من ذات القانون فقد عرف المشرع الأردن )٢ففي نص المادة (، ٢٠١٨

 
  .١٣٤ص  ،٣مجلدالحاكم والذهبي، د.ت، سنن أبو داود، الأبو داود، وصححه   )١(

    .٢٠٨بق، ص أبو داود، المرجع السا) ٢(

ة الناتجة عن الأخطاء الطبیة، دراسة مقارنة،  التأمین من المسؤولیةالمدنی )، ٢٠١٢یم، (الصرایرة، أحمد عبد الكر ) ٣(
 . ٢٤عمان، الأردن، ص ، ١دار وائل، ط
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یرتكبه مقدم الخدمة ولا یتفق مع القواعد المهنیة السائدة ضمن بیئة العمل المتاحة   إهمال أوترك  أو
التي نص علیها  القواعد أهم من  للخطأ الطبي  ةی مدنال مسؤولیةحیث تعتبر ال .)١( "وینجم عنه ضرر

 .نظریة متكاملة  الأردني باعتبارهاقانون 

تسلیط الضوء على موضوع  لیعود یة الطبیة الخطأ الطبي والمسؤولموضوع ل رياسبب اختی أن
یعمل  بحیث  ولا زال یمثل مجالا واسعا للاجتهاد، لیس بالجدید بل هي مشكلة على الصعید العالمي،

، وكذلك عالم من أجل حل القضایا المتعلقة بسوء الممارسة الطبیةجاء الر أاء في مون والأطبلمحاا
بالإضافة إلى أن الكثیر ، ات لئك الضحایا والذین یعدون بالمئكثیرة التي یرتكبها الأطباء وأو لا اءطخالأ

ذ أن الطبیب  ة، إمن الضحایا یشتكون من التواطؤ الذي یخص التعاطف بین الأطباء في حالات كثیر 
  ول حا ن ض بدوره للوقوع في الخطأ لا یمكن أن یصدر أحكاما دون دلائل ملموسة وحتى إالمعر 

ع الطبیب مرتكب الخطأ، لذلك ن ملن یكونوا سوى أصدقاء أو العاملیالاستعانة بالشهود،فهم بالأساس 
یلة  م بالتعویض إلا قلالحكجاءت معظم الأحكام في هذه القضایا بالرفض، ولم تكن الأحكام التي فیها 

بل وفي  "بالأخطاء الطبیة، ة لقعتالقضاء والم أمام على الرغم من الكم الهائل من القضایا الموضوعة 
، مع جسامة الخطأ الطبي المرتكب في حق المریض   لا یتناسب یكون التعویض هزیلا بعض الأحیان

فضون  طباء یر إذ أن الأأ الطبي، الخطفي قضایا                                              ً هذا من جهة ومن جهة أخرى فان القضاء یقف حائرا  
  ضوع یظل محظورا على رجل القانون، مو ال ياعتبار أخطائهم المهنیة جرائم تستلزم المعاقبة فالخوض ف

، فهو موضوع یخص الأطباء وحدهم دون     ً وعملا                ً أن تفرضه نظرا  ر تحاول الإیدیولوجیة الطبیة حظ وهو
یستطیع أبدا أن یقدر المهمة   خیر لا یستطیع ولن الأ غیرهم ولا شأن لرجل القانون بذلك، بل إن هذا

، وبالتالي المسؤولیة  )٢( "طباء خدمة للمجتمع وللصالح العاملأا  اهالإنسانیة والاجتماعیة النبیلة التي یؤدی
فما من معصوم عن الخطأ وما من طبیب یقوم بالمعالجات المعقدة ، ملقاة على عاتقهمالجسیمة ال

إذا أنكر ذلك وكذب أو تجنب معالجة تلك   ضاعفات لمرضاه إلا وث موالصعبة غیر معرض لحد 
 .الحالات الصعبة

لقیام المسؤولیة   الأساسیةأحد الأركان  لخطأ الطبي باعتبارهة على دراسة ااسدر ال هتقتصر حدود هذ 
بیان ماهیة الخطأ الطبي ومعیاره وصوره والأثر المترتب علیه ومدى مسؤولیة  و للطبیب،  المدنیة

متعلقة بموضوع الدراسة في قانون المسؤولیة الطبیة  راض النصوص المن خلال استع ،عنه بیب الط

 
  ٥٥١٧الجریدة الرسمیة رقم منشور على ال ٢٠١٨المسؤولیة الطبیة والصحیة لسنة ) من قانون ٢نص المادة (  )١(

 . ٣٤٢٠ص ٣١/٥/٢٠١٨ یخبتار 

 المؤسسة الوطنیة للكتاب،، في المسؤولیة المدنیةنظریة التعویض عن الضرر المعنوي )، ١٩٩٢( ، مقدم ،السعید )٢(

 . ١٤٥، الجزائر، ص ١ج
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ات العربیة والأجنبیة لمعالجة  ة مع بعض التشریعدراسة مقارن ٢٠١٨) لسنة ٢٥رقم ( ي دن ر الأ ةوالصحی
عن   القصور المتعلق بموضوع الدراسة حیث تم تقسیم هذه الدراسة إلى مبحثین المبحث الأول تحدث 

، وفي  یةطب ال ةالطبیعة القانونیة للمسؤولیوالمبحث الثاني عن   م الطبيلطبیة والالتزاوم المسؤولیة امفه
 التوصیات. النهایة الخاتمة والنتائج و 

 

 مشكلة البحث:

ازدیاد عدد  في ظل المدنیة  ةفي ضوء المسؤولی الخطأ الطبي  موضوع تكمن مشكلة البحث في
مراض أو علاجها، وما یترتب على ذلك من  ص الأطباء سواء من تشخیالأ المرتكبة من قبل الأخطاء

 ولعل السبب في ذلك أن الطبیب مرتكب الخطأ. ون مساءلة د  نا حیا ألى الوفاة إنتائج وخیمة تصل 

عى  سیو ؛ طباء عن أخطائهم المهنیةفراد ما زالت غیر مقتنعة بفكرة مساءلة الأكبیرة من الأ اً هناك أعداد 
 موضوع البحث وهي على النحو الآتي:ت العلاقة بالأسئلة ذا علىبة  جالإل البحث  اهذ 

 ؟ ؤولیة المدنیةمس ال اقطنفي مفهوم الخطأ الطبي ما هو  .١
الطبیة والصحیة  في ضل قانون المسؤولیة المدنیة المسؤولیة المدنیة طباء بم الأما مدى التزا .٢

 ؟ ٢٠١٨) لسنة  ٢٥الأردني رقم (
لمسؤولیة المدنیة في ضل قانون ا المدنیة لمسؤولیة ل المنضمةنیة ما مدى كفایة النصوص القانو  .٣

 ؟ ٢٠١٨ة  ن) لس٢٥الطبیة والصحیة الأردني رقم (
 

 مخطط البحث:

 الطبي طأ : مفهوم الخلمبحث الأولا

 : تعریف الخطأ الطبي الأول المطلب  

 : عناصر الخطأ الطبي المطلب الثاني

  .م الطبيلتزا المسؤولیة الطبیة والامفهوم : الثانيلمبحث ا

 الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الطبیة : الأولالمطلب 

 .طبیةلنطاق المسؤولیة ا المطلب الثاني:
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 طبيأ الالخط مفهوم:  لمبحث الأولا

یجب أن   المسؤولیة    ً                         مدنیا  تجاه مرضاه، ولقیام هذه  الطبیب  مسؤولیةالخطأ الطبي أساس قیام  إن
بین الخطأ الطبي والضرر، وهي الأركان  ر وعلاقة السببیة الضر یتوافر إلى جانب الخطأ الطبي ركني 

 . یة أم عقدیةبصفة عامة سواء كانت تقصیر ة  یند مد المسؤولیة الالثلاثة الواجب توافرها بصد 

یقوم بالمعالجات المعقدة والصعبة غیر معرض   نهأ إذ معصوم عن الخطأ غیر طبیب الن إ
حیث   ،ة تلك الحالات الصعبةكذب أو تجنب معالجلك و لحدوث مضاعفات لمرضاه إلا إذا ما أنكر ذ 

، وأخطاء قد ة المهارة التي لا مبرر لهاقلو  لابعض الأخطاء الناتجة عن الجهل والتقصیر والإهمیوجد 
ولا یمكن أحیانا تجنبها، فحسب الإحصائیات، وصل عدد معدل الوفیات بسبب   قضاء وقدر تحصل

المتحدة الأمریكیة التي تعتبر أعلى   سنویا في الولایات الة ح ١٠٠.٠٠٠الأخطاء الطبیة إلى حوالي 
 .)١( عالم راكز الطبیة والأطباء في اللما لضقمة للعنایة الطبیة والتي تتمیز بأبرز وأف

یصر على استشارة عدة أخصائیین في حال تردده وعدم رضاه عن الإیضاحات  كما أن علیه أن 
رة إجراء التحالیل المخبریة  أن یستفسر حول ضرو یضا والمعلومات التي توفرت له وأن من واجبه أ

جة  ب حول خبرته الطبیة في معالبیطلا والأشعة وغیرها من الفحوصات وألا یتردد عن استیضاح
 . )٢( حالات شبیهة بمرضه

عملیة جراحیة له فعلیه أن یتفهم جمیع تفاصیلها ومنافعها   على إجراءوفي حال عزم الجراح 
قبل الموافقة علیها. وأما إذا وصفت له معالجة دوائیة علیه   فتها، وأن یتقبلهاوكل وأضرارها ومضاعفاتها

 . له ومضاعفاته الجانبیةوجرعة الدواء وطریقة استعماا هتد مالتأكد من صوابها و 

ن یستوعب أن  وأ عملیة العلاجضرورة اشتراكه الفعلي في  غایة الأهمیة أن یدرك المریض نه في إ
 . جة خاطئة من البدایةج مسبق أو بسبب معالل نتیجة فشل علا تحصقد  معظم الأخطاء الطبیة

 

 

 

 
هـ الموافق  ١٤٢٦رمضان  ٢٠حد الأطباء في قفص الاتهام ..... حقیقة أم افتراء، جریدة الریاض الیومیة، الأ )١(

     .م ٢٠٠٥لأكتوبر 

، عمان، الأردن،  ١للنشر والتوزیع، الطبعة الخطأ في المسؤولیة الطبیة، دار الثقافة)، ٢٠١٩الجمیلي، أسعد عبید، ( )٢(
 . ٢٠-١٧ص
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  الطبي تعریف الخطأ: المطلب الأول

 ف الخطألغة:یعر ت

 .)١(وضد العمد وضد الواجب ، الصواب عكس بانه   الخطأ لغة یعرف

 

 الخطأ الطبي اصطلاحاً: تعریف

 خاصــاً  اجبـاً ذا الواجـب و أكـان ه ـء واس ـ ةقانونی ـات الواجب ـال بأحـد "الإخـلال  :بأنـه عـرف الخطـأ الطبـي

جماعــة یحكمهــا  ضــمن شیعــی د ر ف ــعلــى كــل  تطبــقمــن الواجبــات التــي  عامــاً  واجبــاً  و كــانأأي التزامــا، 
 .)٢(بهذه الحقوق والحریات" ألا یرتكب مساساً حریاتهم و بأن یحترم حقوق الغیر و القانون 

لهذا لمعتاد مع إدراكه وك اأن الخطأ عبارة عن "انحراف الشخص عن السل یضاً أوكما عرف 
 .)٣(الانحراف"

رجیة لمرتكب  خاالالظروف  انحراف عن سلوك الشخص المعتاد الموجود في نفس بأنه " ویعرف
 .)٤(إدراك ذلك"الضرر مع 

 .)٥(انحراف سلوك الشخص مع إدراكه لهذا الانحراف"على أنه "الطبي  ف الخطأ عر كما وی

لمساس بحق من حقوقه أو  ء اب الشخص من جرایصی الأذى الذي"بأنه الطبي الخطأ  عرفوقد 
له أو حریته أو  ماب ه أومة جسملاحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسبمصل

 .)٦( "رفه أو غیر ذلكش

 

 

 

 
 . ١٨٦ص ،١٠دار المشرق، بیروت، ط .١٩٨٧المنجد في اللغة والأعلام ) ١(

 . ٤٥القاهرة، دار النهضة العربیة، ص ،لالتزام مصادر الالتزامالنظریة العامة ل، ١٩٨١الشرقاوي، جمیل،   )٢(

، حلب، جامعة  لمدني النظریة العامة للالتزام الجزء الأول مصادر الالتزامشرح القانون ا، ٢٠٠٣عبد الدائم، أحمد،  .)٣(
 .٢٣حلب، ص

   .٢١النهضة العربیة، ص، بیروت، دار  ، موجز في مصادر الالتزام١٩٦٩، محمد لبیب، شنب) ٤(

انوني، ، بدون مكان نشر، المكتب الق٢، طالأردنيمصادر الالتزام في القانون المدني  ،١٩٩٨سلطان، أنور،  )٥(
 . ٣٧ص

 . ٣٥نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص )،د. ت( ،سعید، مقدم )٦(
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 الخطأ الطبي في القانون:  تعریف

م عند مفهو سلامیة لم یستخدم بنفس اللى أن مصطلح الخطأ في الشریعة الإإشارة هنا تجدر الإ
یة  نردني حیث أقام المسؤولیة المد الأفقد استعمل مفهوم التعدي الذي تأثر به المشرع القانونیین 

 یس الخطأ. أساس التعدي ول لىع یةالتقصیر 

قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة لسنة  في تنظیم  الأسبقیةخذ أقد  الأردنيحیث أن المشرع 
یرتكبه مقدم الخدمة ولا یتفق   إهمال أوترك  أوأي فعل " نهبأمن عرف الخطأ الطبي  أولویعد  ٢٠١٨

 .)١( "ضرر نهع  جملمتاحة وینامع القواعد المهنیة السائدة ضمن بیئة العمل 

أو بعبارة أخرى التصرف الذي لا یتفق مع   جه عام هو الانحراف عن السلوك الواجب أ بو الخط
  .الاجتماعیةالحیطة التي تقضي بها الحیاة 

خاصة التي تفرضها علیه  عدم قیام الطبیب بالالتزامات الفهو بي بوجه خاص، الط أما الخطأ
حاطة بالأصول  یعتبر ملزما بالإزم درایة خاصة و تلتس  باشر مهنته یمهنته، فالأصل أن أي شخص 

 .)٢( لتي تمكنه من مباشرة، فیعد مخطئا إن كان غافلا عنهاالعلمیة ا

 ر في نصوصالضر أما  LE PREJUDICE ضررتعریف جامع مانع لل نه لم یتم وضعإ إذ 

، وكذلك من  ينرد الأمدني ال ن و القاننصوص م من أن فكرة الضرر وردت في كل المدني، بالرغ القانون 
المخصصة لتنفیذ الالتزام،   ،الضرربالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان  أضرار كل  ٢٥٦ة د الما

تعویض، لا تقدم تعریفا  ن الضرر القابل للمة ع التي تعطي توضیحات ها ادةوالملاحظ أن هذه الم
  .ة بدونهین دراستها ضرورة وجود ضرر ولا مسؤول       ٕ             للضرر وا نما یستنتج م

المسؤولیة المدنیة قد جاء متشددا بإقامته للمسؤولیة على   في تحدید نطاق يالأردننهج المشرع  نإ
ن  یالمصري اللذ الفرنسي والقانون نون وهو بذلك ینتهج منهجا مخالفا للقا  الخطأ،  فكرة  فكرة الضرر لا

 .الخطأأقاما المسؤولیة المدنیة على فكرة 

اضح من جانبه  و  یب إذا ثبت خطأؤولیة على الطبمس لاالطبي، إذ  هكذا ینظر القانون للخطأ
  أن یثبت أن الخطأ الذي ارتكبه الطبیب هو السبب في الضرر الذي یشكو منه بدورهوعلى المریض 

 

 
من عدد الجریدة   ٣٤٢٠الصفحة  ، المنشور على٢٠١٨ة الطبیة والصحیة لسنة ) من قانون المسؤولی٢المادة (  )١(

 م. ٣١/٥/٢٠١٨بتاریخ ٥٥١٧ الرسمیة رقم

دار النهضة العربیة،  ، مسؤولیة الأطباء وتطبیقاتها في قانون العقوبات، القاهرة )،٢٠٠٣، (د ساميالشوا، محم )٢(
 . ٩ص
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أن: الطب فن ولیس علم، وهو لم یصل   طباء على اعتبار یقف إلى جانب الأ يدنر الأوالقانون 
ه الغموض ویثار من حوله  بل لا زال یحیط ائجه احتمالیة نت ن مالت الكثیر ز بعد إلى درجة الكمال، إذ لا

  ر ما ین بأن یعرفوا عنها أو یتقنوا منها إلا بقد الجدل، وأنه لما كان أفراد المهنة الواحدة غیر مطالب

 .)١(هم في تلك المهنةؤ ایعرف أو یتقن نظر 
 

 معیار الخطأ الطبي : الفرع الأول

إذا كان التصرف المنسوب إلى  لبیان ما الواجب إتباعهط ابضلمعیار أو الاالآراء حول  لقد تعددت 
الشخص یعتبر خطأ أم لا، فیرى البعض وجوب الأخذ بالمعیار الشخصي أي وجوب النظر إلى 

ة تصرفه بالتصرف المشوب بشبهة الخطأ، فإذا تبین أن  وفه الخاصة ومقارنوظر  الشخص المخطئ
ن یستطیع في أحواله لظروف وأنه كا في مثل هذه ا ه د تاعوعنایة مما ا  تهام أقل دقةالسلوك موضع الا 

  .)٢( العادیة أن یتفادى الفعل الضار المنسوب إلیه اعتبر مقصرا

من خلال نص المادة   الخدمةم قد م  ٢٠١٨لسنة  دنيالأر  قانون المسؤولیة الطبیة والصحیةحدد و 
ل من  یة ویقوم بعمصح الأو لمهن الطبیة ااعتباري یزاول مهنة من أي شخص طبیعي أو " بأنه) ٢(

 .)٣( "شترك في القیام بها وفقا لأحكام التشریعات المعمول بهالخدمة أو یأعمال ا

تاد الذي یلتزم  وقوامه الشخص المععي، بینما یرى البعض الآخر وجوب الأخذ بالمعیار الموضو 
طین  وسمتذر صف بعنایة وحت والحذر، والشخص المعتاد هو الذي یفي تصرفاته متوسطا من الحیطة 

 .)٤( یئة المهنیة التي ینتمي إلیها المتهمعة الاجتماعیة أي الب ى نفس المجمو ینتمي إل

 

 

 
الطبي عن موقع  أــــــــــــــــخطلون مسؤولیة الـــــــــــــــــدهم یتحمضاء في صف الأطباء، المرضى وح القانون والق  )١(
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 طروحة دكتوراه جامعة عین شمس، أ، ، الخطأ  الطبي  في نطاق المسؤولیة المدنیة)٢٠١٠(العجمي، عبید مجول، ) ٢(

 . ٢٤٢مصر، ص مجلة كلیة الحقوق جامعة عین شمس،

من عدد الجریدة   ٣٤٢٠لى الصفحة ، المنشور ع ٢٠١٨لسنة  سؤولیة الطبیة والصحیة) من قانون الم٢المادة (  )٣(
 2018/5/31 بتاریخ ٥٥١٧یة رقم الرسم

)، المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن استخدام الأسالیب المستحدثة في الطب ١٩٩٧الخولي، محمد عبد الوهاب، ( )٤(
  . ٦٦ي، ص: دار الفكر العربدراسة مقارنة، القاهرة والجراحة، 
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طبیة والصحیة  نون المسؤولیة الاق) ٧هذه المعاییر من خلال نص الماد ( الأردنيحدد المشرع  وقد 
نة تبعا  مهالسة ات الخاصة بممار ءلتزام بالقواعد والمعاییر والإجراعلى مقدم الخدمة الإ ،٢٠١٨لسنة 

بیب بشكل خاص الالتزام بما  ال تخصصه وتوثیق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطدرجته ومجل
 :یلي

مساعده، وذلك قبل الشروع  أویب ة المرضیة من الطبلسیر . تسجیل الحالة الصحیة لمتلقي الخدمة واأ
ي مكان  المتاحة ف لعمال  ٕ        وا مكانیات العمل  في التشخیص والعلاج بالدرجة التي تقتضیها مصلحة

 .یم الخدمة باستثناء الحالات المرضیة الطارئة التي لا تحتمل التأخیرتقد 

 .لة المرضیةللحاب. استخدام وسائل التشخیص أو العلاج اللازمة والمتاحة 

ه وفقا  تم الأدوات والأجهزة الطبیة اللازمة والمتاحة في تشخیص متلقي الخدمة ومعالجتخدا. اسج
 .  علیهاالمتعارف ة میلعلللأصول ا

تبصیر متلقي الخدمة بخیارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضیة الطارئة التي لا تحتمل  د. 
 .التأخیر

مع بیان اسمه وتوقیعه وتاریخ   ماله كتابة وبوضوحمیاته وطریقة استعید كهـ. وصف العلاج وتحد 
لوب الذي حدده قید بالأسضرورة التى إلال ذویه بحسب الأحو  الوصفة وتنبیه متلقي الخدمة أو

 .للعلاج

و. إبلاغ متلقي الخدمة بطبیعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غیر ذلك ویتعین  
 : الیةیه في الحالات التو أقاربه أو مرافقیه أإبلاغ أي من ذو 

 . لم تكن حالته النفسیة تسمح بإبلاغه إذا .١

 .اهقصان  أو الأهلیةاقد فكان  إذا .٢

 . كانت حالته الصحیة لا تسمح بإبلاغه شخصیا وتعذر الحصول على موافقته ذا. إ٣

  الطبي أو و العلاج یص أالتشخ إعلام متلقي الخدمة أو ذویه بالمضاعفات التي قد تنجم عن  ز.

 .بیقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلكالتدخل الجراحي قبل بدء تط 

بعلاج متلقي الخدمة وتقدیم ما لدیه من   لهم صلة الذین الخدمةي دمقره من م ون مع غی اح. التع
یل  زمارة استشمعلومات عن حالته الصحیة والطریقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك و 

الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض   تدعت الحالة ذلكمتخصص إذا اس 
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عدم استغلال   ظمة لمكافحة الأمراض الساریة المن ریعات تشالبجراءات المحددة للإ             ً الساریة وفقا  
 .)١( "حاجة متلقي الخدمة للعلاج

عام لتنفیذ الالتزام،  دد المعیار القد حمنه ) ٣٥٨لمدني الأردني، وفي المادة (هذا ونجد أن القانون ا
أو   دارتهبإم الشيء أو القیا  ىوالتي جاء نصها: "أنه إذا كان المطلوب من المدین هو المحافظة عل

ا یبذله  وخي الحیطة في تنفیذ التزامه، فإنه یكون قد أوفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل مت
 ."ا لم ینص القانون أو الاتفاق على غیر ذلكرض المقصود، هذا مالغ الشخص العادي ولو لم یتحقق

د عتداالا  دم ع ى لیؤدي إ CRITERE OBJECTIF إذا كان الأخذ بالمعیار الموضوعي
بالظروف الداخلیة للشخص موضع المسؤولیة، كقدراته الشخصیة ودرجة یقظته وظروف سنه وتعلیمه  

بالشخص وقت  یة التي تحیطبان الظروف الخارجالحسته، إلا أنه ینبغي مع ذلك الأخذ في وصح
  صدر من ی نألذي كان ینبغي احدوث الفعل، أي أن القاضي یقدر الخطأ الطبي على أساس السلوك 

المریض وما ب موضع المسؤولیة على ضوء الظروف المحیطة به، وذلك مثل مدى خطورة حالة الطبی
اء العلاج في مكان بعید لا  ون متوفرة، أو إجر  تك                    ٕ              ك من إسعافات سریعة وا مكانیات، قد لایتطلبه ذل

  )٢(معین یصعب فیه العمل توجد به معونة طبیة أو في زمان

ستقر علیه القضاء في تحدید مسؤولیة الطبیب یرتكز  یالذي  الخطأ ار یع ما سبق أن مح مض یت
 :)٣( على ثلاثة أسس

 ى فمعیار خطأ طبیب مستو تقدیر سلوك الطبیب على ضوء سلوك طبیب آخر من نفس ال الأول:

 .الامتیاز یختلف عن الأخصائي وعن الأستاذ وهكذا

ن عدمه (الوحدة الریفیة  نیات مالإمكا ر فالعمل الطبي، تو االظروف الخارجیة التي تحیط ب الثاني: 
 .عن المستشفى المجهز). ومدى وجوب التدخل السریع ف عن العیادة،تختل

 .لعلمیة المستقرةالمهنة والأصول ا الید مدى اتفاق العمل الطبي مع تق  الثالث:

 
الجریدة  من عدد  ٣٤٢٠على الصفحة  ، المنشور٢٠١٨الطبیة والصحیة لسنة  ) من قانون المسؤولیة٧( المادة ) ١(

  .م٣١/٥/٢٠١٨بتاریخ ٥٥١٧الرسمیة رقم 
، عمان، الأردن،  ١لنشر والتوزیع، الطبعة)، الخطأ في المسؤولیة الطبیة، دار الثقافة ل ٢٠١٩الجمیلي، أسعد عبید، ( )٢(

 . ٢٠-١٧ص

 .  ١٩لجدیدة للنشر، ص ة الطبیة، القاهرة، دار الجامعة ا)، المسؤولی٢٠٠١حسین، (منصور، محمد  )٣(
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ن  لى أ ع اءتقر الفقه والقضساإذا بأنه: " دني والذي یقضير حكمة التمییز الأقرارات م أكدتهوهذا ما 
لخطأ الطبي والذي یسأل عنه الطبیب هو معیار موضوعي، فینبغي عند تقدیر خطأ یار امع

من  وما یحیط بالعمل  خصص،الطبیب مراعاة مستواه من حیث هل هو طبیب عام أو مت
 .)١( )٢١١٩/ ٢٠٠٨( "ق                          ً                         عادات طبیة مستقرة وذلك وفقا  لقرار محكمة تمییز الحقو 

                      ً   ردني المشار إلیها سابقا   الأمدني لة الطبیة والقانون الیؤو لسا نصوص قانو من خلال ن ونحن نري
ي هو معیار  ردنوقرارات محكمة التمییز الأردنیة أن المعیار العام لخطأ الطبیب في القانون الأ

ذات التخصص  یتمثل في سلوك الشخص العادي، أي سلوك طبیب عادي وسط من  موضوعي
عقدي باحث ینطبق على الخطأ التقصیري والخطأ الالي رأب اطبیب المسؤول. وهذ لوالمستوى العلمي ل

 .للطبیب على حد سواء
 

 درجات الخطأ الطبي: الفرع الثاني

عن كل أخطائه مهما كانت   الطبیب في مساءلة لفقهاء من االعدید  راءآ على  الاطلاعوعند 
 القانونیة، لة ءامسال خطأ بدافع الخوف من قد ذهب كثیر منهم إلى أن مساءلة الطبیب عن كلفدرجتها، 

ولأن التفرقة بین الخطأ العادي والخطأ الفني لا تقدم الدقة اللازمة في تحدید مدى درجة مسؤولیة 
حدید درجة الخطأ والتمییز بذلك بین الخطأ الجسیم  آخر لتتخذ معیارا ه قد افق الن إفعاله، فأالطبیب عن 

 .والخطأ الیسیر

میره فهو لا یسأل عن  مهنته طبقا لما یملیه علیه ض ةسار مم في طبیب بالاستقلاللوتقر المحاكم ل
نه  أثبت لو  أخطائه الفنیة، كالخطأ في التشخیص والعلا، إلا في حالة الغش والخطأ الجسیم، أو كما

 .)٢( بأصول العلم والفن الطبي  مطبقا اظهر جهلا

كافة"، وقد درج لاه قعو یة وعدم توقع ما یتا فالخطأ الجسیم هو " القصور عن عنایة أقل الناس كف
ین الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر، لكن الأحكام القضاء الفرنسي في أحكامه القدیمة على التفرقة ب

  .العامةتخضع للأحكام   یتهسؤولستقرت على أن مالحدیثة ا

 

 

 

 
 .م، منشورات مركز عدالة٣/٢٠١٢/ ١٨تاریخ  ٢٠١١/ ٢٨٨٦تمییز أردني رقم ) ١(

 . ٢١منصور، محمد حسین، المرجع السابق، ص )٢(
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 عناصر الخطأ الطبي: المطلب الثاني

فراط الطبیب في عمله  إ إنفذا الحرص والإتقان، له إن مهنة الطب تحتاج إلى درجة معتبرة من
لهذا الخطأ الطبي عناصر تتمثل في                   ً         َّ قد ارتكب خطأ طبیا ، غیر أن   بالتزامه المهني یعتبر  ٕ     وا خلاله

    ّ                                             المشر ع الأردني إلى الإهمال وعدم الاحتراز في المادة  أشار وقد  .دم الاحترازة وعالإهمال والرعون 
أضاف إلیها عدم مراعاة القوانین  م و ١٩٦٠لسنة  )١٦ردني رقم (من قانون العقوبات الأ )٣٤٣(

 .ناول الرعونةوالأنظمة، ولم یت 
 

 

 الإهمال : الفرع الأول

جراءات على الإ ٢٠١٨یة والصحیة لسنة الطب قانون المسؤولیة ) من ٢قد اشتملت المادة (ل
والمعالجة  والشعاعي  تشمل الفحص السریري والمخبريالواجب اتخاذها من الفرق الطبیة والتي "

اصیة والاستشارات الطبیة والعملیات الجراحیة والـولادة والأدویة والإقامة في  یة والاختصائ زییالف
  .)١("ةلخدمأي إجراء له علاقة بتقدیم ا أوالمستشفیات 

یجب على مقدم  " ٢٠١٨قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة لسنة ) من ٥(ت المادة وقد اشتمل
المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمیة المتعارف   ات یقلاأخلما تقتضیه  مله وفقا عالخدمة تأدیة 

عة غیر مشروعة  منف علیها، وبما یحقق العنایة اللازمة للمریض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقیق
 .)٢( "سه أو لغیره ومن دون تمییز بین المرضى والالتزام بالتشریعات المعمول بهالنف

 تیجـةن المـدعي ابنـةا به ـ أصیبت  التي العاهة بأن "یةدنالأر  زیالتمی محكمة قضت  تجاهلاا هذا وفي

 عنـد  ابةالمص ـ قعن ـ رقبـة تصـویر عـدم بسـبب  أوانـه، فـي لاجـهع مـع لمیـت  الرقبة عظام إحدى في كسر

 تـم المعالجـة أن مـع الكسـر هـذا مثـل وجـود  إلـى تشـیر كانت  الصحیة حالتها أن رغم تشفى،مسال دخولها

 .)٣(الخ"...........الطبیب  إشراف تتحت 

 بـــذل فـــي تقصـــیره ثبــت  المعـــالج ب بی ـــلطا أن بینــت  قـــد  الأردنیـــة التمییـــز محكمــة بـــأن یتضـــح وبــذلك

 .بالمریضة لحق الذي الضرر عنب یطبال مسؤولیة تقریر إلى أدى ما وهو للمریضة، المطلوبة العنایة

 
ریدة  من عدد الج ٣٤٢٠فحة ، المنشور على الص٢٠١٨لسنة ) من قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة ٢(  المادة )١(

 2018/5/31 بتاریخ ٥٥١٧الرسمیة رقم 

من عدد الجریدة   ٣٤٢٠، المنشور على الصفحة ٢٠١٨قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة لسنة ) من ٥المادة (  )٢(
 2018/5/31 بتاریخ ٥٥١٧الرسمیة رقم 

 . ١٧٠٩ ص ،١٩٩٢ة المحامیین مجلة نقاب ٥/١٩٩١/ ١٢تاریخ  ١٢٤٦/١٩٩٠قرار محكمة التمییز الأردنیة ) ٣(
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 فعل ين أإف الإنسان،ة بشخص قفإذا كان الحق في الحیاة وسلامة الجسم من الحقوق اللصی

ر مادي أو  ضر ه قد ینتج عن عتداء على مصلحة یحمیها القانون،یشكل مساسا بهذه الحقوق، إنما هو ا 
  .أدبي یلزم مرتكبه بالتعویض 

الحیطة والحذر التي من شأنها أن تحول دون   توخيلانتباه وعدم ط وعدم اهو التفری مال فالإه
  .حدوث الضرر

متبعة  ساسیة الالأ ته، أو عدم القیام بالفحوصات یریض منتهیة صلاح لاج لمعصرف  ومثال ذلك
 . الخطأ الطبي د كؤ یهمال الذي یعد ذلك من الإلمرض معین 

صورة من صور  ٢٠١٨الصحیة لسنة ة الطبیة و لمسؤولیاون قان/ه) من ٨وقد اشتملت المادة (
و بسببها سواء  أ أثناء مزاولة المهنة  ا إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي یطلع علیهوهو الطبي  الإهمال

ة قد أطلع علیه بنفسه، ولا  دملخعهد إلیه بهذا السر وأتمنه علیه أم كان مقدم اأكان متلقي الخدمة قد 
 :ت التالیة ن الحالاأي م في  یسري هذا الحظر

 .ةإذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطی  .١
 .وتم إبلاغه شخصیا صلحة الزوج أو الزوجةمإذا كان إفشاء السر ل .٢

ن الإفشاء في هذه الحالة كو ویالغرض من إفشاء السر منع وقوع جریمة أو الإبـلاغ عنها إذا كان  .٣
  للجهة الرسمیة المختصة

  .           ً بذلك قانونا        ً مكلفا  ن مقدم الخدمة كا إذا .٤

 .كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنیة العلیا إذا .٥

باحتیاط أغفل مع  ي كان یتعین أن یكتمل با یجإسلوك سلبي لنشاط  ض وبأسلوب آخر، هو مح
یوجبه الحذر على من كان في مثل ظروفه للحیلولة ط یاذلك اتخاذه، أو هو إغفال الجاني اتخاذ احت

ن یمكن لهذا الشخص أن یتقیهما لو أنه أحسن تقدیر العواقب یذاء اللذین كاع القتل أو الإ وقو دون 
                  ٕ      جب الفاعل محاذرة وا تقان من الخطر ویكون من وا ءيلأعمال التي تصطحب بش ا وأكثر ما یكون في 

 .)١(هذا الخطأ

 

 

 
 –حة، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في العلوم القانونیة مكسح حیاة وشرفي صلی) ١(

  .٩م، ص ٢٠٠٣ –م ٢٠٠٢جامعة باتنة، 
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 ةونالرع: الفرع الثاني

مع عدم الإخلال بأي  على أنه ٢٠١٨لسنة حیة قانون المسؤولیة الطبیة والصمن ٢٠تنص المادة 
  :خرآعقوبة أشد ورد النص علیها في أي تشریع 

) ٨(د)،(هـ)، (و)، (ز) من المادة ((أ)، (ج)،  ت ا) والفقر ٧ام المادة (كیعاقب كل من یخالف أح أ. 

) خمسة  ٥٠٠٠) ثلاثة آلاف دینار ولا تزید على ( ٣٠٠٠من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 
 .دینارلاف آ

) من هذا القانون بالحبس  ١٩) والفقرة (ب) من المـادة (١١أحكام المادة (  ل من یخالفب. یعاقب ك
) خمسمائة دینار  ٥٠٠هر أو بغرامة لا تقل عن (ثلاثة أش ىلع قل عن أسبوع ولا تزید ت مدة لا 

 .أو بكلتا هاتین العقوبتین اریند  ألف) ١٠٠٠ولا تزید على (

حالاتها أن یقدم   ارة أو الجهل بما یتعین العلم به وأوضحتقدیر أو نقص المهء الیراد بالرعونة سو 
من آثار، وهي سوء علیه  ب تتر ر مدرك ما یحتمل أن ی یالشخص على عمل غیر مقدر خطورته وغ 

 .)١( ف أو عدم الكفاءةصر لتالتقدیر الذي یرجع إلى الخفة والجهل وعدم الحذق أو سوء ا

أجریت لها عملیة جراحیة في مستشفى ابن رشد  العمر أقل من سنة،من  جمیلة غزالي، طفلة تبلغ
یجة تثبیت  رة نتو تمبفلة لكن أصابع الرجل طالمغرب على مستوى المخ، بعد العملیة أخرجت الب

  .جهازعلى رجلیها على مستوى طاولة العملیات 

  الرجل؟في المخ و ة احما هي العلاقة بین جر 

الوكیل، هذا الأخیر الذي طلب من الأم   ل تقدمت بشكوى إلى ها بهنا رفضت الأم استرجاع ابنت
 .)٢( لمتابعة القضائیة للمطالبة بحقهاأن تقوم با

مشكلة، شلل ولما لا، وفیات بسبب سوء التقدیر ونقص   حول إلىتتة الجراحیالتدخلات هذه  مثل
  .المهارة

م ما یثبت  لقة بالشكوى وتقدیلمتععلى المریض أو أهله تقدیم كافة الوثاق اط یجب رو لشوبعد هذه ا
الفنیة ولجنة   یقع على عاتق القضاء واللجنةحدوث خطأ أو تقصیر أو إهمال من قبل الطبیب. وبعدها 

 بوجود خطأ طبي أم لا.   الإقرارالقضاء واجب  یعینها  يتالالخبرة 

 
 . ٣٥الجامعة الجدیدة للنشر، ص  )، المسؤولیة الطبیة، القاهرة، دار٢٠٠١( منصور، محمد حسین، )١(

في  لماجستیرالجنائیة للأطباء، مذكرة تخرج لنیل شهادة االمسؤولیة )، ٢٠٠٣(صلیحة،  ،فيشر و  ،حیاة ،مكسح) ٢(
  .٩جامعة باتنة، ص  –العلوم القانونیة 
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به تأدیة  قام نتیجة لعمل  بالإیذاءعلیه بالتسبب بالوفاة أو  يتكالمشولا یجوز توقیف الطبیب 
من تاریخ إحالة الشكوى إلى   أشهر مرور مدة ثلاثة  مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة أو لواجبات 

 .)١( القضاء أومن قبل المدعي العام  اللجنة
 

 عدم الاحتراز: الفرع الثالث

رتب على  ع عنه أو توقعه للأخطار التي قد تتنامتإقدام الشخص على أمر كان یجب علیه الا هو
وقد قضت محكمة  ، لازم لدرء هذه الأخطاریتخذ الوسائل الوقائیة بالقدر الأن مضیه فیه، دون له و عم

 ً           عا  وفي وقت  أخطأ بقیامه بإجراء الجراحة في العینین م د ي قن: "الممیز وهو أخصائأالتمییز الأردنیة ب
شار إلیها في  الم والملابسات في إجراء الجراحة، وفي كل الظروف  اع سر واحد مع عدم الحاجة أو الإ

لتي تتناسب  ات التامة الكافیة لتأمین نتیجتها والتزام الحیطة الواجبة اریر الفنیة دون اتخاذ الاحتیاطالتقا
                          ً       مضاعفات سیئة في العینین معا  وفي   الذي اختاره، فعرض المریض بذلك إلى حدوث  ب و سلوطبیعة الأ

قدر الثابت من الخطأ  ال كلیة، فإن هذا بصفةقدان بصره د، الأمر الذي انتهى بالمریض إلى فاحو  وقت 
 .                           ً        ً تحمیل مسؤولیة الممیز جنائیا  ومدنیا  یكفي وحدة ل

لمیة                           ً           طة بأن یكون ما یجریه مطابقا  للأصول العو ر مشب أن إباحة عمل الطبی ذلك أنه من المقرر
بحسب  دنیة أو خالفها حقت علیه المسؤولیة الجنائیة والمل صو لأ هذه ا إتباع المقررة، فإذا فرط في 

اب على جریمة                                              ٕ                  ونتیجته أو تقصیره وعدم تحرزه في أداء عمله، وا ذا كان یكفي للعق تعمده الفعل
من قانون ) ٣٤٣المادة (من صور الخطأ التي أوردتها  ةحد طأ أن تتوافر صورة واخالإصابة ال
غیر  في هذا الخصوص یكون في لخطأ في تطبیق القانون بام ن الطعن على الحكإف العقوبات،

 )١(محله"
 

 مفهوم المسؤولیة الطبیة والالتزام الطبي : الثاني المبحث

لحقت بالمریض أو عائلته   يالتلمادیة والمعنویة ر ااضر التعویض عن الأ" المسؤولیة المدنیة هي 
ة المختصة التي لها  لة المعاقبة للمحكم سأم وتحال الشرعیة، نتیجة الخطأ الطبي شاملة الدیة ذا توفي إ

وهي أیضا "أهلیة  . )٢( "خرى ي أو الجهات الطبیة الأمن الطب الشرع ن التحقیق سواءالجكیل أمر تش

 
تاریخ نشر في الجریدة الرسمیة ب ،١١المادة  م،  1972لسنة  13 قانون نقابة الأطباء الأردنیین، رقم  )١(

 . ٣٦٠٧م، العدد ١٦/٢/١٩٨٩

، منشورات الحلبي ٣، الطبعة١، ج ١المدني الجدید، المجلدلرزاق، الوسیط في شرح القانون عبدالسنهوري، ا )٢(
 . ١٠١، ص ١٩٩٨الحقوقیة، لبنان،  
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نوني أو  بالتزام قا الإخلال بالغیر نتیجة  هلحقالضرر الذي أرتب على تنسان لتحمل التعویض المالإ
 . بین شخص آخرالمبرم بینه و جاوز حدود العقد ت ذاالشخص مسؤولیة مدنیة إعلى ویكون  عقدي،

 

 نیة للمسؤولیة الطبیة القانو  الطبیعة: لأوللب االمط

ّ            الأصل أن المرء لا یسأل إلا عن خطئه الشخصي (ألا  تزر وزارة  هو   الخطأ ان )١( زر أخرى)و                                          
كان واجبا ا إذ ب قانوني مقترن بادراك المخل إیاه، فلا یسأل المرء عن نتیجة خطأ یره إلا لال بواجخإ

 . )٣(ضر بالآخرینمن ارتكاب أخطاء تنعه علیه أن یراقب ذلك الغیر وأن یم 

  الطبیة والصحیة  ةقانون المسؤولی) من٧هذه الواجبات في نص المادة ( الأردنيفقد اوجب المشرع 

  سة مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعاییر والإجراءات الخاصة بممار والتي تنص على  ٢٠١٨ لسنة

الطبیب بشكل خاص   علىة و لف متلقي الخدمفي ملمهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثیق ذلك ا
 : الالتزام بما یلي

ك قبل الشروع وذل ،هعد سا م أومرضیة من الطبیب لتسجیل الحالة الصحیة لمتلقي الخدمة والسیرة ا . أ
مل المتاحة في مكان  لعا  ٕ        وا مكانیات في التشخیص والعلاج بالدرجة التي تقتضیها مصلحة العمل 

 .رئة التي لا تحتمل التأخیرالات المرضیة الطاالح تقدیم الخدمة باستثناء

 .لمرضیةاائل التشخیص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة . استخدام وسب 

یة اللازمة والمتاحة في تشخیص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا  والأجهزة الطب ت الأدو ج. استخدام ا
 .یة المتعارف علیهالملعللأصول ا

لا تحتمل   حة باستثناء الحالات المرضیة الطارئة التي ارات العلاج المتابخی . تبصیر متلقي الخدمة د 
 .التأخیر

ضوح مع بیان اسمه وتوقیعه وتاریخ  و ببة و وطریقة استعماله كتا هوصف العلاج وتحدید كمیات  هـ.
ضرورة التقید بالأسلوب الذي حدده  لىإ متلقي الخدمة أو ذویه بحسب الأحوالالوصفة وتنبیه 

 .للعلاج

 

 
 . ٣٧القران الكریم، سورة النجم، الآیة  )١(

ب سلسلة الطبی، طباء من المسئولیة عن أخطائهملان الطبیة المدنیة والجزئیة وتأمیولیة اؤ المس ،یفجو  ،داود د. )٣(
 . ٢شاء، صنلإ، مطبعة ام١٦٩٧) ١(والقانون
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اقتضت مصلحته غیر ذلك ویتعین  ودرجة خطورته إلا إذا  دمة بطبیعة مرضهإبلاغ متلقي الخ .و
 : التالیة ت لحالااربه أو مرافقیه في اقإبلاغ أي من ذویه أو أ

 .لم تكن حالته النفسیة تسمح بإبلاغه إذا .١ 

 . اصهناق  أو الأهلیةكان فاقد  إذا .٢ 

 .لحصول على موافقتهغه شخصیا وتعذر ابإبلا كانت حالته الصحیة لا تسمح  إذا .٣

لعلاج الطبي أو  اأو ذویه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخیص أو ز. إعلام متلقي الخدمة 
 .حي قبل بدء تطبیقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلكار خل الجالتد 

ه من  دمة وتقدیم ما لدیالخ ة بعلاج متلقيالخدمة الذین لهم صلي دمالتعاون مع غیره من مق ح.
ل  ی اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زم یقة التيمعلومات عن حالته الصحیة والطر 

 .ذلك الحالةمتخصص إذا استدعت 

 دةالإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض الساریة وفقا للإجراءات المحد  طـ.

 .لساریةاض االتشریعات المنظمة لمكافحة الأمر ب

 .ة متلقي الخدمة للعلاجتغلال حاجي. عدم اس 

كانت المسؤولیة  اذ إبیب، فانوني لمسؤولیة الطقساس الالأ في هذه المادة ردنيوهنا حدد المشرع الأ
لشخص عن  ا بة، أو هي محاس)١( ةیستوجب المؤاخذ     ً مرا  أحالة الشخص الذي ارتكب بوجه عام هي 

، فكان تأویله )٢(ةی لقاعده قانونیة أو أخلاق           ً أنه مخالفا  لغیر، ویفترض فیه ً    ا  ل فعله الذي سبب به ضرر 
 حسب حیثیات القضیة. ةلطبیعة المسؤولی

 

 قدیة اعلیة التسؤو الم: الفرع الأول

  ن أي یستوجب المؤاخذة، فإ       ً ب أمرا  المسؤولیة بوجه عام هي حالة الشخص الذي ارتككانت  إذا

بأنها أدبیة واقتصرت على إیجاب   كبهارتمن وصفت مسؤولیة  ،حسب قواعد الأخلاق فل       ً مخالفا   رمأ
  .لأخلاقف للخاذي و استهجان المجتمع ذلك المسلك المؤاخذة أدبیة لا تعد 

 
 . ١، ص ١٩٩٢ول، الطبعه الخامسه، مصر الجدیده،  في شرح القانون المدني، القسم الأ ي مرقس، سلیمان، الواف) ١(
 بةسلامي، الطبعة الثاني، مكتفي الفقه الإردني، دراسة مقرنة في القانون المدني الأ سلطان، أنور، مصادر الالتزام) ٢(

 . ٣١٩، ص ١٩٩٨ عمان، ه للنشر واتوزیع، دار الثقاف
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ون الفاعل قد أخل بالتزام مقرر في ذمته وترتب على هذا الإخلال ضرر مدنیة یكلاالمسؤولیة ا أم
ویكون للمضرور  ه من ضرر قبل المضرور، وملتزما بتعویضه عما أصاب من  ً لا  ؤو فیصبح مس ،للغیر

  .له                                                 ً وحده حق المطالبة بالتعویض، ویعتبر هذا الحق خالصا  

  یوجد  مل أم عقد  وجد  سواء بیب الط  لتزاما بأن  ت قرر  بأنها نجد  الأردنیة زییالتم لمحكمة قرار وفي

 ىالأول المادة في يلأردن ا يطبال الدستور أكده ما  أیضا وهو ،)١( ولیس بتحقیق نتیجة ببذلعنایة التزام هو
  ؤولیة وتقوم المس البشریة، قدم قدیمة وعلمیة وأخلاقیة إنسانیة مهنة الطب  مهنة أن على التي نصت 

 .)٢( یس الشفاءول الإهمال وعدم العنایة بذل على والمریض  الطبیب  بین  طبیةال

العقد هو  ( الأردنيني المد من القانون  ٨٧ادة نص الممن خلال تأخذ منبعها  یة التعاقدیةسؤولوالم
د  في المعقو  أثرهوتوافقهما على وجه یثبت  خرالآ حد المتعاقدین بقبول أالصادر من  الإیجاب  اطارتب

ى تحقیق  ادي یهدف إلتفاق إر ، فهو ا)٣( )رخللآیترتب علیه التزام كل منهما بما وجب علیه علیه و 
  .ءآداولأننا مجبرین على تنفیذ لأننا أردنا ذلك غایة، نحن مجبرون 

اتفاق یلتزم بمقتضاه  "بأنه  ١١٠١المادة نص  ضمنالعقد د عرف سي قرنلفالفقه ا أنفي حین 
بالامتناع عن  عدة أشخاص آخرین بإعطاء شيء أو بفعله أو  شخص أو شخص أو عدة أشخاص نحو

 . التعاقدي الإلزام كرةرام الوعد وهذا الوعد یولد فیة هنا هي احتالفكرة الرئیس .)٤("فعله

أو سوء  في عدم تنفیذ الطرف الأول للعقد وللالتزامات  التباطؤ ند والمسؤولیة التعاقدیة تنجم ع
 . ثاني للعقد بالاحتجاج عن الأضرارلطرف القیام اتنفیذها مما یسبب 

  :تعاقدیةمختلف حالات المسؤولیة ال 

حالات للمسؤولیة التعاقدیة  ثلاث على  يالأردنالمدني القانون  ضمن الأردنيالمشرع  أولالقد 
  :وهي

 ).الأردنيقانون مدني  ٢٤٦ة الناتجة عن فعل شخصي بإحداث ضرر (المادة لیؤو المس  .١

 
منشورات مركز عدالة في الحادثة المتعلقة بالطفل   ٢٠٠٦/ ١٦/٨تاریخ  ٤٢٢٦/٢٠٠٥قرار محكمة التمییز رقم ) ١(

مرضیة لذا فإن الطبیب لا كانت نتیجة لحالته ال صلت بعد ذلك مضاعفاتالذي خرج من المستشفى معافى لكن ح
 ت. لك المضاعفات عن یعد مسئولاً 

 .لمهنةا بلدستور الطبي الأردني واجبات الطبیب وآدا المادة الأولى من ا )٢(

 دة الرسمیة.وتعدیلاته والمنشور على الجری ١٩٧٦) لعام ٤٣من القانون المدني الأردني رقم ( ٨٧. نص المادة  )٣(

(4) Art 1101 du code civil modifié par Ordonnance n°2016-131  '' Le contratest un accord 

de (1) volontés entre deuxouplusieurspersonnesdestiné à créer, modifier, 

transmettreouéteindre des obligations. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FAE500E4F2B36756474D69A4CF2727D.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20160212
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  ).الأردنيقانون مدني  ٢٨٨فعل الغیر (المادة تجة عن المسؤولیة النا  .٢

  ).الأردنيقانون مدني  ٢٩١إلى   ١٥١یاء (المادة عل الأشلناتجة عن فالمسؤولیة ا  .٣

 :شروط وهي ةالمسؤولیة إثبات ثلاث امقیأما المذهب الكلاسیكي فهو یشترط على الضحیة ل

 . الخسارة الملحقة بالضحیة .١

  طأ.إثبات الخ .٢

  .الضررو ن الخطأ بیة بی علاقة السب  .٣

رر أو أكثر، وعلى الضحیة إثبات  ؤولیة على فكرة الضأما المذهب الحدیث فهو یعتمد لقیام المس
  .طبيالن خاصة في القطاع الصحي أو في المیدایصعب إثباته   الخطأ وهو شيء

 

 عن الفعل الضارالمسؤولیة  :الفرع الثاني

لال بالتزام قانوني سابق ومن ثم یكـــون الإخ  كجزاء على عن الفعل الضارتقوم المسؤولیة 
ضه، ومن هنا  لتـــزام بالتعویض مباشرة إلى نص قانوني یفر المشروع، یستند الامصدرها العمل غیر 

أنه مسؤولیة مدنیة مصدرها   -تجاوزا  -في هذه الحالات  یمكن أن یطلق على الالتزام بالتعویض 
 .)١( یةالقانون أو أنها مسؤولیة قانون

 

 : ة التقلیدیة أو نظریة ازدواج المسؤولیة المدنیةلنظریا .١

عن الفعل و ن التعاقدیة ین المسؤولیتی التقلیدیة القائلة بالمغایرة التامة باستند أنصار النظریة 
 ولإرادة وهي جزاء الإخلال بالالتزام العقدي تعتبر ناشئة من العقد مباشرة وتخضع لأحكامه الضار 

ضار مخالف  وهي التزام بتعویض، إنما تنشأ عن فعلالفعل الضار عن ة المسؤولی عاقدین، وأن متال
 ا نصوص القانون، أي أن الأول لالتزام قانوني، فیعتبر هذا الفعل الضار مصدرها وتنظم أحكامه

  .عاقدین، في حین أن الثانیة مصدرها القانون والفعل الضارمتمصدرها إرادة ال
 

 :ولیة المدنیة المسؤ حدة النظریة الحدیثة أو نظریة و . ٢

ل بازدواج المسؤولیة المدنیة وبمغایرة المسؤولیة العقدیة  كان لمغالاة النظریة التقلیدیة في القو 
أحكامها رد فعل شدید في أواخر القرن الماضي، فنهض التقصیریة في طبیعتها وفي للمسؤولیة 

 
ة المدنیة،  (ب. ت)، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، في الفعل الضار والمسؤولی مرقس، سلیمان،  )١(

  .٥مكتبة صادر، ص  ، بیروت، المجلد الثالث، الطبعة الخامسة
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دة المسؤولیة العقدیة وح ثبات حیث تطرقا إلى إ jrain-mouling et Lefebvre لمحاربتها الفقیهان
 .المسؤولیة عن الفعل الضار و 

لى التوفیق بین هاتین ة اعتنقتها الغالبیة الكبرى من الفقهاء الحدیثین تسعى إینظریة وسط ظهرت 
التي قررتها نصوص   النظریتین المتطرفتین في أساسها وطبیعتها، ولكنها تسلم بوجود الفروق العملیة

خلال بالتزام  الناشئة من الإخلال بالتزام عقدي وأحوالها الناشئة من الإ ة ؤولیتشریعیة بین أحوال المس
 .)١( قانوني

كان لها من القواعد الدقیقة ما یجعل تنظیمها في  ة الطبیة ن المسؤولیإ ف سلامیةأما في الشریعة الإ
د كأیث ح الحالي،رقى الشرائع المدنیة في العصر أه یلإحدث ما وصلت أ لى إقرب ما یكون أجوهره 

ر وقع من  آخضرر من شخص على نه: "كل أ ذلك من خلال تعریف المسؤولیة عن الفعل الضار ب
نسان بالیقظة والحذر في إالواجب القانوني العام الذي یلزم كل  خلال لذلكإ ن الغیر بالنسبة له ناشئ ع

 خرین". سلوكه نحو الآ

مدني أن: "كل إضرار  ون الانالق من) ٢٥٦المادة (نصت  فقد المشرع الاردني  به  خذ أوهذا ما 
      ّ              المشر ع یكون قد بنى بضمان الضرر"، ولم تقل كل "خطأ"، وبهذا فإن  بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز

 .المسؤولیة التقصیریة على الإضرار ولیس الخطأ

 نطاق المسؤولیة الطبیة : لمطلب الثانيا

لك بناء على اتفاق بینهما،  ذ  ب أن یكونإذا باشر الطبیب علاج مریض في ظروف عادیة، فالغال
بأتعاب الطبیب التزاما  رنسیة منذ أكثر من قرن باعتبار المریض ملزما وقد قضت محكمة النقض الف

 .)٢( اقدیاتع

، وأن یترتب على      ً أیضا          ً تعاقدیا                                                              ً وكان یجب بناء على ذلك أن یعتبر التزام الطبیب بالعلاج التزاما  
وقد استمر الفقه الفرنسي في تكیف  مسؤولیة التعاقدیة، للقواعد االإخلال به مساءلة الطبیب طبقا 

الاتجاه القائل   لى خطأإتنبه  وائل القرن العشرین، حیث ألى إنها مسؤولیة تقصیریة أمسؤولیة الطبیب 
ن مسؤولیة الطبیب عقدیة حتى لو كان العلاج  أ بالمسؤولیة التقصیریة حیث استقر الفقه الفرنسي على 

 
، منشورات الحلبي ٣، الطبعة ١، ج١مدني الجدید، المجلدفي شرح القانون ال لرزاق، الوسیطالسنهوري، عبدا )١(

 .٧٩، ص ١٩٩٨الحقوقیة، لبنان،  

یة،  لتزامات، في الفعل الضار والمسؤولیة المدن(ب. ت)، الوافي في شرح القانون المدني في الا مرقس، سلیمان،  )٢(
 . ٥٩ة صادر، صالثالث، الطبعة الخامسة، بیروت، مكتبالمجلد 
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، یمكن تفسیره على  مستقرةطباء فیما بینهم طبقا لعادة م المقابل الذي ارتضاه الأان انعد لأدون مقابل، ل
 .)١( ن العقد في حقیقته عقد معاوضةة التبادل لیكو انه ابراء اختیاري من الدین مؤسس على فكر 

  بغض الفرنسیون رجعوا منذ أوائل هذا القرن إلى تكییف مسؤولیة الطبیب تكییفا صحیحا  عوالشرا

تبروها مسؤولیة تعاقدیة مصدرها  فائدة التفرقة بین نوعي المسؤولیة من الوجهة العملیة واع  عننظر ال
والمریض وتوقعوا أن المحاكم لابد عائدة إلى هذا التكییف متى  طبیب الإخلال بالالتزام الناشئ بین ال

 .ةیة عملعرضت علیها المسألة في صورة تكون فیها التفرقة بین نوعي المسؤولیة ذات أهمی

م هذه الصورة المرتقبة في قضیة ١٩٣٦وقد تم ما توقعوا، فقد عرضت محكمة النقض في سنة 
دة التي تتقادم بها دعوى مسؤولیة الطبیب الناشئة عن إهماله  الم كانت تدور فیها الأهمیة حول تعیین

 .في العلاج إهمالا یقع تحت طائلة قانون العقوبات 

تمیزتین، دعوى مدنیة ودعوى عمومیة (جنائیة)، وهل یمكن  م دعوتین ویترتب علیه بالتالي نشوء 
سنة) كما تقضي به   ٣٠(وهيي سنوات) أم هي مدة التقادم المدن ٣اعتبار مدة التقادم الجنائي (وهي

 . قواعد المسؤولیة التعاقدیة

تسقط   م باعتبار مسؤولیة الطبیب مسؤولیة تعاقدیة لا١٩٣٦ ایار ٢٠قضت المحكمة في        ً وأخیرا  
 .ط الدعوى العمومیةو بسق

ا من العقد الذي یتشكل بین الطبیب والمریض، ویترتب عن  إذن المسؤولیة الطبیة تأخذ مصدره
  :)٢( نتیجتینذلك 

عبء الإثبات لا یتمثل في الطبیعة التعاقدیة أو الطبیعة الجنائیة للإلزام الذي یزن هذا العبء  .١
  .من الموضوع بالنسبة للفاعل والضحیة ولكن في الغرض 

                                   ٕ      حیة أن تثبت أن الفاعل لم یقم بذلك وا ثبات هناك إلزام بالاحتیاط والعنایة اللازمة، على الض .٢
  .الدلیل

العامة في القانون المدني الأردني، فإن الأساس القانوني لمسؤولیة الطبیب المدنیة        ً          وتطبیقا  للقواعد 
رار بالغیر یلزم فاعله  ض ى أن: "كل إالتي نصت عل ) ٢٥٦نص المادة (في عن أخطائه الشخصیة هو 

لاقة بین  التقصیریة هي التي تحكم الع وهذا معناه أن المسؤولیة ولو غیر ممیز بضمان الضرر"،

 
، المركز القومي للإصدارات  ١طباء والجراحین المدنیة، الطبعة)، مسؤولیة الأ٢٠٠٥مال، ( كامل، رمضان ج )١(

 . ٧٠مصر، صالقومیة، 

(2) AYADI ABDERRAHMANE, (2005) spécificité de la responsabilitémédicale en 

psychiatrie. alger: Juin. p8.   
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والمریض المضرور في المستشفیات العامة، في حین یكون الخطأ العقدي هو أساس  الطبیب 
 .المسؤولیة المدنیة في المستشفیات الخاصة

 

 س الخطأساسؤولیة على أالم: الفرع الأول

في   خطأ لها صلة بالتزام موظفي الصحةؤولیة لأجل الإن إعادة التأكید على أن الأساس في المس
وكل شخص معنوي یمارس وظیفة الوقایة، التشخیص أو العلاج، كلهم متكفلون  القطاع العام والخاص 

  .بمسؤولیاتهم المدنیة

راعاة الأنظمة، یفضي إلى القتل الخطأ، م تباه، أو عدمفمن المقرر قانونا أن كل إهمال أو عدم ان 
فرت العلاقة أدى إلى وفاة الضحیة، وتو ه للمسؤولیة الجزائیة، متى ثبت أن خطأ الطبیب یعرض صاحب

السببیة بینهما استنادا لتقریر الخبرة، واعترافات المتهم، إذ أمر بتجریع دواء غیر لائق بصحة  
 .)١(المریض 

لى القائمین التي تنطبق لیس ع والانظمة ل فیها طبقا للقوانین عمیجري ال ومیةالحكوالمستشفیات 
في مركز قانوني تحدده قوانین   ً ا  بأمرها فقط بل على المرضى الذین یعالجون فیها، فهؤلاء جمیع

 .المصلحة

طالما أن   هي مسؤولیة مباشرة،القطاع الحكومي فمسؤولیة الدولة على خطأ الأطباء الداخلین في 
في حدود هذه الدائرة یعتبر نشاط   ل باسم الدولة، إذ الدائرة التي یقومون فیها بالعم فيهم قد حصل خطأ

 .الطبیب وتبرز شخصیتهاالطبیب نشاطا للدولة، فتختفي شخصیة 

لذلك قررت الدولة أن مسؤولیة الإدارة تنشأ عن أي خطأ من المشرفین على إدارة المستشفى وعن  
نظیم  طة بحصول خطأ في ت طبي، وأن مسؤولیة المستشفیات منو الین بالعمل الخطأ الجسیم من القائم

 .المصلحة أو خطأ جسیم في العلاج الجراحي الذي أجري على المریض 

عندما یتعلق الأمر بالمرافق الطبیة، فان مجلس الدولة الفرنسي یتطلب الخطأ الجســــیم لإمكان  ف
فهو لا یكفي   لأعمال الطبیة، أما الخطأ البسیط ا  مترتبة علىمساءلــــة الإدارة بالتعویض عن الأضرار ال

 .)٢(                                             ٕ                   یك المسؤولیة إلا إذا كان سبب الخطأ سوء تنظیم وا دارة العمل المرفقيلتحر 

 
جي في المستشفیات العامة (دراسة مقارنة). الجزائر: دار  طبي والخطأ العلا)، الخطأ ال٢٠٠٤طاهري، حسین، ( )١(

  .٣٥٥هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ص

ؤولیة المدنیة، لتزامات، في الفعل الضار والمسمدني في الا(ب. ت)، الوافي في شرح القانون ال مرقس، سلیمان، )٢(
 . ٦٣ر، صوت، مكتبة صادالمجلد الثالث، الطبعة الخامسة، بیر 
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صعب التحدید نوعا ما حسب أحكام القضاء،   المصلحيوالتفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ 
 أ. الخط: نیة الطبیب وجسامة هماو  في عنصرین وهناك من یرى أن المعیار في التفرقة بینهما ینحصر

ب یؤدي عمله نزولا عند مصلحة خاصة به أو لیشبع رغباته، حیث أن خطأه كان  فإذا كان الطبی •
 .       ٕ                                                      ً سیما وا هماله كان فاحشا، فالخطأ في هذه الحالة یعتبر خطأ شخصیا  ج

كأن  ، خطأ فهو مصلحي أما إذا كان الطبیب یؤدي مهامه وفق ما أوكل إلیه، فما یصدر عنه من •
بسبب ظهور العصب البصري، فرغم علم الطبیب  عملیة الشبكیة للمریض الأعمى یقوم بإجراء 

راء العملیة بقصد الربح مستغلا أمل المریض في الإبصار رغم  بالحال المریض إلا أنه یقوم بإج
  .استحالة ذلك

ما تسبب  ج یتولاه من علا خطأ فیما في المستشفیات الحكومیةفإذا اقترف طبیب أو الممرض  •
، فهو خطأ مصلحي، أما إذا كان فیما یجریه       ً ه جهلا  حالة المریض، فانه إذا كان منعنه سوء 

خطأ شخصي، وكذلك الجراح الذي یجري جراحة بغیر رضاء المریض، بقصد التجربة مثلا فهو 
          ً لیس سببا   فالرابح أن رضاء المریض لا یضفي وصف المشروعیة على فعل الطبیب، لأن الرضاء

یث أن سلامته تعد من النظام العام  جرائم التي تمس جسم الإنسان ح اب الإباحة في الن أسب م
  .وحمایته أمر تقتضیه مصلحة المجتمع

وقد قضت محكمة التمییز الأردنیة "بمسؤولیة مالك المستشفى على الرغم من أن الضرر الذي 
أدى إلى  الطبیب المعالج ممبه ا عمل فني وقعوهو   التشخیص         ً            كان ناشئا  عن خطأ في  بالمریضةلحق 

الفني  وغیر الفني دائمة مما یدل على أن القضاء الأردني لم یمیز بین الخطأ  إصابة المریضة بعاهة
 .)١( " أو المستشفى  الطبیب  مسؤولیة تقریرعند 

 المسؤولیة دون خطأ: الفرع الثاني

فیما یتعلق  ى ذلك یقتصر عل الأمر لا ن إ، ف                                             ً إذا كان الخطأ هو أساس المسؤولیة المدنیة دائما  
آخر للمسؤولیة غیر الخطأ، حیث یمكن أن                           ً یعرف القضاء الإداري أساسا  بالمسؤولیة الإداریة، حیث 

 .)٢(ترتب المسؤولیة دون خطأ وهذا ما یعرف بالمسؤولیة بدون خطأ أو على أساس المخاطرت

 
 .منشورات مركز عدالة ،١٢/٥/٢٠١٣  تاریخ ٩٠/ ١٢٤٦ار رقم قر  )١(

جزائر: دیوان  محمد صبحي محمد نجم، رضاء المجني علیه وأثره على المسؤولیة الجنائیة (دراسة مقارنة)، ال ) ٢(
  .١٨١ص م،  ١٩٨٣المطبوعات الجامعیة، 
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فلا تزال   ،ون خطأمسؤولیة بد ئیة للالاستثنا إلا أن من الواجب أن نبادر بالتنبیه على الصفة 
  لیة على أساس الخطأ، ولا تترتب المسؤولیة بدون خطأ إلا على سبیل القاعدة العامة، إقامة المسؤو 

 .)١( الاستثناء وبشروط معینة، وهذا ما یتعلق بالوضع في فرنسا

  :الاختصاص القضائي بدعوى المسؤولیة

هي لیست من       ً طبیا      ً خطأ  رتكب اح والذي الجر إن الدعوى التي یرفعها المریض ضد الطبیب أو ا
ن أداء ٕ                                                       ا نما القضاء الإداري، بشرط أن لا تشكل أخطاء شخصیة منفصلة ع اختصاص القضاء العادي و 

  .الخدمة الصحیة المكلف بأدائها

أما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطبیب لحسابه الشخصي فهو یخضع للقضاء العادي وتطبق  
توافر من  لا بد  تتحقق المسؤولیة للمرافق الطبیة العامة حتىو  .لمدنیةاعلیه قواعد المسؤولیة 

 :)٢( شرطین

ن الضرر مباشرا، أي یكون بمثابة النتیجة المباشرة  هو تحقـق الضرر للشخص، ویجب أن یكو  الأول:
                                                                       ٕ             لنشاط المرفق، بمعنى أن توجد علاقة مباشرة بین نشاط المرفق العام والضرر، وا لا سقط الحق  

یكون قد وقـع فعلا  م أن یكون الضرر محققا، أي مــؤكد الوجود، ویـمكن أنض، كما یلز ویفي التع
صیب الطفل المریض بعجز في ساقه یحول بینه وبین  و سـیقع في المستقبل (فالضرر الذي یأ

                                             ٕ                                 القدرة على ممارسة عمله في المستقبل ضرر محقق وا ن كان في المستقبل). ومن شأن هذا 
ب  عویض الطفل المصاب عنه، أما الضرر الاحتمالي، فلا یجفق الطبي تمر الضرر أن یتحمل ال
  عنى التقادم إذن في هذه الحالات؟التعویض عنه. فما م

ما یجب أن یكون الضرر الموجب لمسؤولیة المرفق الطبي دون خطأ، هو الضرر الشخصي، ك
ثیر  ضرر الذي یوال  .معینون بذواتهم       ً أشخاصا   بذاته أو      ً معینا                          ً أي الضرر الذي یصیب شخصا  

في مداه وحجمه،  ن جسیما أو استثنائیامسؤولیة المرفق الطبي العام دون خطأ، یجب أن یكو 
لحالة المریض عندما یصاب بمرض آخر جدید عند إقامته بالمستشفى العام  ویقدر هذا وفقا 

 ).للعلاج. (التعفنات أو العدوى الاستشفائیة

 
: دار النهضة العربیة،  قدیة)، القاهرةا غیر التعاولة عن أعمالهعبد االله حنفي، قضاء التعویض (مسؤولیة الد ) ١(

  . ٣٤٣م، ص ٢٠٠٠

:  داریا إ و  -، مسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر ومساعدیهم، مدنیا وجنائیاسمیر عبد السمیع الأودن )٢(

  .٢٥٣م، ص٢٠٠٤، : منشأة المعارفالاسكندریة
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ن تتحقق علاقة مباشرة بین نشاط الإدارة والضرر فق العام أللمر  یشترط في المسؤولیة الطبیة الثاني:
  .ارة هو الذي سبب الضرریكون الفعل الضار الصادر من الإد أصاب المضرور، أي أن الذي 

ونجد أن مجلس الدولة  ،فالشرط الثاني هو رابطة السببیة بین نشاط الإدارة والضرر الناتج عنه
 أداء لطبي وهذا لعدم إثبات رابطة السببیة بین أ للمرفق اون خطالفرنسي رفض إقرار المسؤولیة د 

المجال الطبي لیس سهلا، ولنعطي   ل نجد أن إثبات رابطة السببیة فيوالضرر، لكن بالمقاب المرفق
وفي غیر هذا النظام الخاص بشأن   .على ذلك المصاب بفیروس الایدز نتیجة نقل دم ملوث      ً مثالا  

قل الدم، فالتعویض عن الأضرار غیر العادیة المتولدة یدز بسبب ن س الاالتعویض عن الإصابة بفیرو 
ة بین نشاط المرفق والضرر الذي لحق یبقى خاضعا لإثبات علاقة السببی  عن نشاط المرفق الطبي

 .)١(المضرور

فقد  الأردنأما التطبیقات القضائیة لهذا النشاط الإیجابي كصورة من صور الخطأ الجنائي في 
       ً تخصصا  م      ً جراحا         ً "طبیبا   ١٩٩٩فبرایر  ١٩صادر عنها في  جنائيحكم في  عمانصلح مة أدانت محك

فیلة بالحفاظ على حیاة المریضة الضحیة على الرغم من  الك الاحتیاطات لعدم اتخاذه  في فن التولید 
خذ  أتوفره على بطاقة المعلومات الشخصیة بها... حیث إنه لم یعمل قبل إجراء عملیة الولادة على 

الدم اللازمة لحالة كمیة  ةبتهیئبطن أمه حتى یتمكن من معرفة وضعیته، ولم یقم داخل ور للجنین ص
    ٕ      )، وا نما        ً أسبوعا   ٣٠لاستقبال المولود الذي ولد بتاریخ سابق لتاریخ الولادة (  الخداج ة بتهیئالطوارئ، ولا 

ور  یقة، ودون حض عمد إلى عملیة قلب الجنین داخل الرحم وتولید الضحیة دون إجراء فحوص دق
 .)٢( " الطبیب المخدر المنعش مما عجل بوفاة المریضة

ختصة في أمراض النساء والولادة منسائیة وقائعه أن "طبیبة  نرى فیهاوالتي  خرآ وضع م وفي
قامت بإجراء عملیة قیصریة لسیدة قصدت عیادتها للولادة، وبعد إجراء العملیة استمرت تحس بالآلام  

  ً ا  إلى مراجعة الطبیبة عدة مرات. إلا أن حالتها ازدادت سوءرت منه المریضة على مستوى رحمها اضط
حیث خضعت لعملیة جراحیة تبین من   افظة الكركبمح  الإیطاليمستشفى الإلى  الانتقالت إلى واضطر 

في بطنها هو عبارة عن ضماد        ً غریبا                                                        ً خلالها أن الطبیبة التي أجرت العملیة القیصریة نسیت جسما  
ضعت  ، حیث ختها على الإنجاب مرة أخرى وهي تعتبر إعاقة دائمةمقدر وعدم  عفن الرحم تسبب في ت

و من مخلفات العملیة الأولى المنجزة من طرف المتهمة... لیة جراحیة لإزالة هذا الجسم الغریب وهلعم
ناء لعدم تبصرها أث ٣٤٤المادة بالتالي تبقى هذه الأخیرة مسؤولة عن ذلك مسؤولیة كاملة في إطار و 

 
  .٢٥٥ابق الذكر، ص سمیر عبد السمیع الأودن، المرجع الس )١(

 .م، منشورات مركز عدالة الالكتروني١/٢٠٠٠/ ١٢تاریخ  ) ٢٣٣٨/١٩٩٧محكمة التمییز الأردنیة رقم ( قرار )٢(
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ة بصورة دقیقة  العملی ٕ                                               ا همالها في احتساب ما استعملته من قطع نسیج أثناءجرح و ال عملیة إغلاق
طبیبة في هذا الشق لا تندفع بمبدأ إبداء غایة أو تحقیق نتیجة. مما  ومركز خاصة وأن مسؤولیة ال

 .)١(  یتعین مؤاخذة المتهمة بما نسب إلیها وفق فصل المتابعة
 

 الخاتمة:

الطبیب غیر  ن هو التزام ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة؛ ذلك لأ مریض الطبیب تجاه ال إن التزام
العملیة الثابتة، في  والأصولالمهنة  أصولیة والتي تتفق مع یلتزم ببذل عنا وإنما، زم بشفاء المریض مل

یسیراً،   و الطبیب مسؤول عن أي خطأ مهما كان نوعه سواء كان خطأ فنیاً، أو عادیاً جسیماً، أ أن حین 
 بأي استثناء. تمتعولا ی 

المحكمة في أن تستخلص خطأ الطبیب  وال حجب سلطة أن هذا لا یعني بأي حال من الأح أي
  الإثبات یع عناصر الدعوى ولذلك فإن وجود قرینة واحدة على خطأ الطبیب تكفي لنقل عبء من جم

 .إلیه لیكون علیه حینئذ واجب نفي هذا الخطأ

المریض هو التزام ببذل عنایة ولیس  أماملتزام الطبیب ا أنوالقضاء على  الفقه وهذا ما أكده
  ١٩٣٦/ ٢٠/٥ها  الشهیر الصادر في عام فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم ،جةتحقیق نتی

صول  صادقة یقظة متفقة مع الظروف التي یوجد فیها المریض ومع الأ الطبیب ببذل جهوداً  التزامعلى 
بتحقیق نتیجة هي  تزاما الطبیب لیس ال  التزام  ن أ ب :قض المصریةالنوقضت محكمة  ،العلمیة الثابتة

 ن یبذل المریض جهوداً أ العنایة المطلوبة منه تقتضي  أن إلاهو التزام ببذل عنایة  إنماشفاء المریض 

صول المستقرة في علم الطب فیسال عن كل  ستثنائیة مع الأ یقظة تتفق فيً  صادقة غیر الظروف الا
خارجیة ب یقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الیقع من طبی طبي لا ال قصیر في مسلكهت

ن الطبیب  أكانت وقد قضت ب .جسامتهكانت  أیاً العادي  خطأالبالطبیب كما یسال عن  أحاطت التي 
القسم   إلى إحالتهمستشفى آخر وهو على وشك الوفاة وقبل  إلىالذي أمر بنقل مریضة من مستشفى 

قبل ادعاء  التعجیل بالوفاة خطأ یوجب المسؤولیة ولم ت لىإ أدىاذ ما یجب ما واتخلمختص لفحصه ا
 .احيالطبیب بعدم ضرورة التدخل الجر 

الفقه   أنوفي ذلك نجد  ،بما یلي ١١١٢/٢٠١٣في حكمها رقم  الأردنیةوقضت محكمة التمییز 
م ببذل عنایة ولیس  و التزا ه لاً أم لاجع وجد عقد سواء العلاج التزام الطبیب ب أن إلىوالقضاء ذهبا 

  الأصول فق مع یقظة تتذل العنایة الصادقة في شفائه و یلتزم بب وإنمابتحقیق غایة وهي شفاء المریض 

 
 . م١٩٨٢یین المحام نقابة م، منشور مجلة 1979/12/12ریخ)، تا409/1979الأردنیة، رقم ( التمییز محكمة قرار) ١(
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عن   ولاً نه یكون مسؤ إقصر الطبیب في بذل العنایة المطلوبة للمریض ف فإذاالمستقرة في علم الطب 
التالیة   الأركانتوافرت  إذاتتحقق لتعویض ا ب التي توجب المسؤولیة المدنیة للطبی أنوحیث  ،الضرر

القضاء هو   إلیهوفق ما ذهب ن معیار الخطأ الطبي أ وحیث  ،السببیة والعلاقةالخطأ الطبي والضرر 
سلوك الطبیب الوسط من نفس المستوى في نفس الظروف الخارجیة المحیطة بالطبیب المسؤول فیبغى  

 . مختص  أوبیب عام هل هو ط  ث مستواه من حیعند تقدیر خطأ الطبیب مراعاة 

المریض بل  تسوء حالة أو التزامهب لاً الطبیب مخ یكفي لكي یعد  لاجتهاد انه ولاجمع الفقه ألقد 
  أن وقع منه خطأ یمكن  إذا إلا یتأتى هذا  لایقوم الدلیل على تقصیر الطبیب في عنایته و  أنیجب 

في الحسبان عند تحدید مدى   مهنیة ویؤخذ یب بالقواعد الویتحدد مدى التزام الطب مسؤولیةتترتب علیه 
لكل  أن الأخرىلة الهامة أالمسیوجد فیها ویعالج فیها المریض و  التزام الطبیب الظروف الخارجیة التي

تدخل في اختصاص وتدخل في اختصاص غیره من   لا أعمالیسأل الطبیب عن  فلاطبیب تخصصه 
ة في ـــــــــــمعرفة ودرای والأكثر المهنة  أصحاب ء الذین هم من بالخبرا الاستعانة أنث وحی الأطباء
ة التمییز  ـــــــــــــمحكمبه قضت  وهذا ما  ،سؤولیةـــــــــــفي تحدید الم الفنیة لهذه المهنة هو المعول الأصول
 ."٢٠٠٦/ ١١٤٥في حكمها رقم   الأردنیة

معنویة التي لحقت به  المادیة والار وانتهت الدراسة إلى أن المضرور یستحق تعویضا عن الأضر 
لى  دیره لسلطة المحكمة التقدیریة حسب ظروف وحیثیات كل حالة عمن جراء خطأ الطبیب، یترك تق

 .ةحد 
 

 النتائج: 

معاملات قانون خاص لل إفراد قد كان له السبق على كثیر من التشریعات في  الأردنيأن المشرع  .١
 .٢٠١٨نة  بیة والصحیة لس قانون المسؤولیة الطسماه أالطبیة وقد 

في ضل قانون المسؤولیة المدنیة الطبیة والصحیة  اء طب الواقعة على الأالمسؤولیة المدنیة إن  .٢
 ، تتلخص فیما یلي: ٢٠١٨) لسنة  ٢٥(رقم  الأردني

 أ: أن الأخطاء الطبیة تبدأ من مرحلة التشخیص ووصف العلاج....الخ.

ة المریض، وأن تكون الإخلال بمصلح ب: یقوم الضرر الطبي على ثلاثة عناصر وهي:
 رر الطبي محقق الوقوع.المصلحة مشروعة، وأن یكون الض

 مسألة الطبیب.  سببیة بین الخطأ والضرر حتى یتم علاقةج: أن المشرع الأردن قد ألزم وجود 



 م. ٢٠٢١ )١عدد ( ال) ١٣مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیجلة الأردنیة في القانون و الم  
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الخسارة  ، ٕ            ا ثبات الخطأ، و علاقة السببیة بین الخطأ والضررال د: یشترط على المتضرر إثبات 
 . ة بالضحیةالملحق

لمسؤولیة المدنیة الطبیة  ضل قانون افي لمسؤولیة المدنیة ل ةالمتضمنالنصوص القانونیة ن أ .٣
المحاولات التي بذلت لوضع الطبیب  ، قد افشلت جمیع ٢٠١٨سنة ) ل٢٥والصحیة الأردني رقم (

عدى على  الحریة التي تتجاوز الحدود المناسبة بحیث تت من بمنأى عن المسألة أو لإعطائه قدراً 
 لمریض.حریة ا

 ین المریض والطبیب.امه للعلاقة ب وع متوازنةحدد المشرع حدودا  .٤

على الرغم مما ورد من قانون المسؤولیة الطبیة ) ١٢دة (في نص الما أورد قد  الأردنيأن المشرع  .٥
مرحلتي التحقیق   أثناءفي أي قانون آخر لا یجوز توقیف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطا طبي 

 .لذلك درجة الخطأ المرتكب  تحدید  لو اشترط ولىالأ، وكان اكمةوالمح

تم الصلح بعد   بیة أذاالط ةولیمن قانون المسؤ ) ٢٥في نص المادة ( أورد قد  الأردنيالمشرع أن  .٦
الطبیب  ألزمقد  الأردنيالمشرع  أنلو  الأولى، وكان صدور الحكم في الدعوى یوقف تنفیذ العقوبة

 .في الحق العام
 

 ات:التوصی

ردنــي فــي الأتناولهــا المشــرع ي والنقــاط الت ــ المســائل مــن مجموعــة دراســةالبحــث  فــي هــذا حاولنــا لقــد 
 الآراء، وهنا نقـدم بعـض ٢٠١٨) لسنة ٢٥ة والصحیة الأردني رقم (الطبیة لمسؤولیة المدنیضل قانون ا

 والمقترحات في ضوء هذه الدراسة:

، تختص بتوثیق الأخطاء  یةإنشاء هیئة وطن المجلس الطبي أو وزارة الصحة ضرورةنتمنى على  .١
ولین  سؤ ول بشأنها، واعتماد برامج معینة لرفع كفاءة الأطباء المالطبیة ودراستها، ووضع حل

 .وتأهیلهم

، نصوصا قانونیة تقرر التأمین  ٢٠١٨حیة لسنة قانون المسؤولیة الطبیة والصلزوم تضمین  .٢
هولة وسرعة حصول لضمان؛ ضمانا لسالإجباري من مسؤولیة الأطباء، وفكرة صنادیق ا

 .ن عبء الأطباء الماليالمتضررین على التعویض، وتخفیفا م 

اللجان التي نص علیها القانون وتفعیل الیات عملها  شكیل لتعلي وزارة الصحة مسؤولیة مباشرة  .٣
 لضمان حقوق متلقي الخدمة وذویهم وحمایة العاملین في المهن الطبیة والصحیة. 

بات  شروط وواجقانونیة تقرر         ً ، نصوصا  ٢٠١٨والصحیة لسنة  لمسؤولیة الطبیة قانون اتضمین  .٤
وذلك لحسم القضایا المتعلقة  القضاء، الخبرة الطبیة واستقلالیتها بحیث تكون داعمة لسلك 

 بالمسؤولیة الطببیة. 
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بشقیها المدني والجزائي  ، ٢٠١٨نقترح أن تدرس نصوص قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة لسنة  .٥
ء الجانب القانوني  طبالأساتذة القانون، حتى یدرك اأجباري من قبل إكل ي كلیات الطب وبشف

 مال والتقصیر وعدم المبالاة.هاهر الإ للمسؤولیة عن مهنتهم فیحد ذلك من مظ

داري، خضاع المنازعات المتعلقة بالمرافق الصحیة العامة للقضاء الإإردني نتمنى على المشرع الأ .٦
ؤولیة  ركانها عن المسأداریة التي تختلف قواعدها و لیة الإها لقواعد المسؤو خضاعإلیتسنى له 

 التقصیریة المعروفة في قواعد القانون الخاص. 
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